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الملخص

يُعــد تأجيــل تنفيــذ العقوبــة مــن أهــم الضمانــات التــي قررهــا المشــرع اإلماراتــي للمحكــوم عليــه ،إذ أوجــب فــي بعــض
الحــاالت وأجــاز فــي حــاالت أخــرى تأجيــل تنفيــذ العقوبــة رغــم تمتــع الحكــم الجزائــي بالقــوة التنفيذيــة ،ومــن ثــم اللجــوء إلــى
تنفيذهــا عنــد زوال ســبب التأجيــل ،وذلــك للعديــد مــن االعتبــارات منهــا مــا يتعلــق برعايــة حقــوق المحكــوم عليهــم ،ومنهــا
مــا يتعلــق برعايــة الصالــح العــام.
ـرف علــى حــاالت تأجيــل تنفيــذ العقوبــة التــي نــص عليهــا المشــرع اإلماراتــي،
وفــي ســبيل تحقيــق هــدف البحــث وهــو التعـ ّ
وبيــان نطــاق التوافــق والتبايــن بينــه وبيــن المشــرعين المصــري واألردنــي ،فقــد تــم تقســيم البحــث إلــى ثالثــة مباحــث،
نســتعرض ماهيــة تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي المبحــث األول ،ثــم المبحــث الثانــي نخصصــه لبيــان حــاالت التأجيــل الوجوبــي
لتنفيــذ العقوبــة ،وفــي المبحــث الثالــث تناولنــا حــاالت التأجيــل الجــوازي لتنفيــذ العقوبــة ،ثــم خاتمــة اشــتملت علــى أهــم النتائــج
والمقترحــات.
الكلمات الدالة :العقوبة؛ التأجيل الجوازي؛ التأجيل الوجوبي؛ تنفيذ العقوبة.
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Abstract

The postponement of punishment execution is considered among the most important guarantees
decided by the UAE legislator on the convicted persons. The law made this postponment
obligatory in some cases; while allowed its envisagation in other cases, even if it retains an
executive power. These punishments are then excuted after the demise of the reason(s) of
postponement. Theses postpoonments take many aspects into consideration; including those
caring for the rights of the convicted persons as well as the public interest.
In order to achieve the aim of the research, which is identifying cases of postponing the
implementation of the punishment stipulated by the UAE legislator and the statement of
compatibility as well as comparing it to the Egyptian and Jordanian legislators; the research is
divided into three topics: First, clarifying the concept of postponement of punishment execution.
Second, illustrating the cases of postponements of the execution of the punishment. Third,
illustrating the cases of the permissible delay of punishment execution. The conclusion includes
the most important results and recommendations.

مقدمة

 إذ مــن خاللهــا يمكــن،تعــد مرحلــة تنفيــذ األحــكام الجزائيــة مــن أهــم المراحــل اإلجرائيــة التــي تتكــون منهــا السياســة العقابيــة
 ويصبــح الحكــم واجــب النفــاذ بعــد أن يكتســب الدرجــة،تحقيــق الغــرض مــن العقوبــة وهــو تأهيــل وإصــاح المحكــوم عليــه
. إذ تجعلــه ســندا ً واجــب التنفيــذ مــن جانــب الجهــة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة،القطعيــة
 مــن قانــون272 وقــد أنــاط المشــرع اإلماراتــي بالنيابــة العامــة ســلطة تنفيــذ األحــكام الجزائيــة بموجــب نــص المــادة
اإلجــراءات الجزائيــة بقولــه "تتولــى النيابــة العامــة تنفيــذ األحــكام الصــادرة فــي جميــع الدعــاوى الجزائيــة التــي ترفعهــا أمــام
(((
. "المحاكــم ولهــا عنــد اللــزوم أن تســتعين بالســلطة العامــة مباشــرة
وتعــد الســلطة الممنوحــة للنيابــة العامــة بتنفيــذ األحــكام الجزائيــة الصــادرة باإلدانــة بحــق المحكــوم عليهــم نهائيـا ً مــن أخطــر
 وذلــك لكونهــا تمــس الحقــوق والحريــات األساســية للمحكــوم عليهــم؛ نظــرا ً لمــا تنطــوي عليــه األحــكام الجزائيــة،الســلطات
 والتي جاء فيها أن " المدعي العام هو الذي1961  لسنة9 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية االردني رقم16( وهو ما عبرت عنه المادة
 من قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني وتقابها353  وفي نفس المعنى ايضا المادة، "يحرك دعوى الحق العام وينفذ االحكام الجزائية
. من قانون االجراءات الجنائية المصري461 بذات المعنى المادة
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي
مــن عقوبــات وتدابيــر قاســية تنــال مــن حريــة المحكــوم عليهــم أو مــن ذمتهــم الماليــة ،إال أن هــذه الســلطة فــي تنفيــذ الجــزاءات
الجنائيــة ليســت مطلقــة بــل هــي ســلطة مقيــدة بالعديــد مــن الضوابــط والقيــود القانونيــة بشــكل يكفــل للمحكــوم عليــه حمايــة
حقوقــه المقــررة قانونـا ً أثنــاء مرحلــة التنفيــذ الجزائــي.
فالنيابــة العامــة ملزمــة عنــد تصديهــا للتنفيــذ الجزائــي أن تتقيــد بالحــدود التــي يرســمها الحكــم الجزائــي ســواء مــن حيــث نــوع
الجــزاء أو مقــداره أو كيفيــة تنفيــذه ،كمــا أنهــا ملزمــة باتبــاع اإلجــراءات واألوضــاع المقــررة قانونـا ً فــي كل إجــراء تنفيــذي
حتــى يكــون التنفيــذ الجزائــي صحيحـا ً((( ،فــا يجــوز تنفيــذ أيــة عقوبــة إال بعــد اتبــاع طريــق الدعــوى أمــام القضــاء تطبيقـا ً
(((
لمبــدأ ال عقوبــة بغيــر محاكمــة أو ال عقوبــة مــن غيــر مخاصمــة .
ولضمــان تحقيــق التنفيــذ الجزائــي لألهــداف المقصــودة منــه وفق ـا ً للسياســة العقابيــة التــي يعتنقهــا المشــرع فقــد حرصــت
مختلــف التشــريعات الجزائيــة علــى تضميــن نصوصهــا نوعـا ً مــن الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال مرحلــة التنفيــذ الجزائــي،
كمــا تضمنــت هــذه التشــريعات أيض ـا ً مجموعــة مــن الضمانــات الجديــة التــي تكفــل للمحكــوم عليهــم عــدم تعســف الســلطة
القائمــة علــى التنفيــذ ،وضمــان معالجــة مــا قــد يقــع منهــا مــن أخطــاء أثنــاء مرحلــة التنفيــذ الجزائــي ،ومــن الضمانــات
الضروريــة التــي قررهــا المشــرع اإلماراتــي للمحكــوم عليــه ،أنــه أوجــب فــي بعــض الحــاالت وأجــاز فــي حــاالت أخــرى
إرجــاء إجــراءات التنفيــذ رغــم تمتــع الحكــم الجزائــي بالقــوة التنفيذيــة ،وذلــك للعديــد مــن االعتبــارات منهــا مــا يتعلــق برعايــة
حقــوق المحكــوم عليهــم ،ومنهــا مــا يتعلــق برعايــة الصالــح العــام.
وفــي ســبيل تحقيــق هــذه االعتبــارات حرصــت التشــريعات العربيــة علــى تحديــد حــاالت التأجيــل الوجوبــي  ،والجــوازي
(((
للتنفيــذ  ،وقــد ســلك المشــرع اإلماراتــي مســلك التشــريعات ،وأورد حــاالت تســتدعي التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ عقوبــة
(((
(((
اإلعــدام  ،وحــاالت التأجيــل الوجوبــي المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة  ،كمــا حــدد حــاالت التأجيــل الجــوازي
للتنفيــذ بموجــب نصــوص المــواد ( )298 ،296 ،295مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.
(((

وســوف يكــون محــور هــذا البحــث هــو بيــان نطــاق التوافــق والتبايــن بيــن التشــريع اإلماراتــي والتشــريعين المصــري
واألردنــي حــول وجــوب أو جــواز تأجيــل تنفيــذ مــا تتضمنــه األحــكام الجزائيــة النهائيــة مــن جــزاءات جنائيــة.

أهمية البحث

تتجلــى أهميــة البحــث مــن خــال عــرض موضــوع تأجيــل التنفيــذ والــذي يرتبــط بالتطــور المعاصــر فــي المعاملــة العقابيــة
داخــل مراكــز اإلصــاح والتأهيــل وكيفيــة تنفيــذ العقوبــة ،كمــا ّ
أن بحــث تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي يســبغه
باألهميــة ألنــه لــم يحـ َ
ظ بفرصــة التقييــم والتعليــق عليــه فــي القانــون اإلماراتــي مقارنـا ً بالقانونيــن المصــري واألردنــي.
ويســاهم تأجيــل تنفيــذ العقوبــة بــدور كبيــر فــي تأهيــل المحكــوم عليــه وحمايتــه مــن العــودة إلــى الجريمــة مــرة أخــرى ،إذ ال
-2
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المــادة ( )2مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي ،والمــادة( )3مــن قانــون العقوبــات األردنــي ،والمــادة ( )459مــن قانــون اإلجــراءات
الجنائيــة المصــري .وال بــد مــن التقيــد بالمبــادئ العامــة المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــات الجنائيــة ،وحــول هــذه المبــادىء انظــر:
Çollaku, H. & Çollaku, M. (2016). Postponement of the commencement of execution of sentence of
imprisonment in Kosovo. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Science, Vol. 2 No.
2 pp. 290-295.

-4

انظــر المــواد ( )476 ،475 ،470مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري ،والمــواد ( )358 ،357مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة
األردنــي.

-5

انظر المواد ( )488 ،486 ،485من قانون اإلجراءات الجنائية المصري ،والمادة  296من قانون اإلجراءات الجزائية الكويتي ،الفقرة الثانية
من المادة ( )27من قانون العقوبات األردني.

-6

نصت المادة ( )289من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي بأنه " يؤجل تنفيذ عقوبة اإلعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم
إرضاعه في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ".

-7

نصت المادة ( )297من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي بأنه "إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختالل أو ضعف
عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ،ويودع في مأوى عالجي
على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها".
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اخلرشة ،الدراوشة
يكفــي لتنفيــذ العقوبــة أن يقــع التنفيــذ علــى شــخص المحكــوم عليــه؛ إذ يلــزم إضافــة إلــى ذلــك صالحيــة المحكــوم عليــه للتنفيــذ،
أو بمعنــى آخــر يجــب انتفــاء العــوارض التــي تتعلــق بشــخص المحكــوم عليــه وتجعــل مــن التنفيــذ أمــرا ً متعــذراً.

مشكلة البحث

تتمثــل فــي أن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة أخــذ كأصــل عــام بالنفــاذ المعجــل لألحــكام فيمــا عــدا عقوبــات اإلعــدام والحــدود
والقصــاص ،ومــع ذلــك فإنــه إذا ترتــب علــى التنفيــذ إلحــاق أضــرار بالغــة بالمحكــوم عليــه أو بغيــره ،بــأن ظهــرت ظــروف
معينــة تســتدعي تأجيــل تنفيــذ هــذه العقوبــات حتــى تــزول هــذه الظــروف ،أو بمعنــى آخــر يجــب انتفــاء العــوارض التــي تتعلــق
بشــخص المحكــوم عليــه وتجعــل مــن التنفيــذ أمــرا ً متعــذراً.
ومــن هنــا يهــدف هــذه البحــث إلــى التعــرف علــى حــاالت تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي ،وبيــان نطــاق
التوافــق والتبايــن بينــه وبيــن المشــرعين المصــري واألردنــي .ويثيــر الموضــوع العديــد مــن التســاؤالت منهــا :مــا هــي
الجهــة المختصــة بتأجيــل التنفيــذ؟ ومــا هــي حــاالت تنفيــذ العقوبــة؟ وهــل يتطلــب فــرض واجبــات علــى المحكــوم عليــه فــي
حالــة تأجيــل التنفيــذ؟

منهج البحث

مــن أجــل تحقيــق غــرض البحــث ســنعتمد المنهــج التحليــل المقــارن ،مــن خــال تحليــل النصــوص التــي حــددت حــاالت
تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي ،ومقارنــة ذلــك بموقــف التشــريعين المصــري واألردنــي ،وبيــان نطــاق التوافــق
والتبايــن بيــن منهــج التشــريعات.

تقسيم البحث

ولكــي يتســنى لنــا تقييــم حــاالت تأجــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي ،نقســم البحــث إلــى ثالثـةَ مباحــث علــى النحــو
اآلتــي:
المبحث األول :ماهية تأجيل تنفيذ العقوبة.
المطلب األول :تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة.
المطلب الثاني :تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة.
المبحث الثاني :حاالت التأجيل الوجوبي للتنفيذ.
المطلب األول :حاالت التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام.
المطلب الثاني :حاالت التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
المبحث الثالث :حاالت التأجيل الجوازي للتنفيذ.
المطلب األول :تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل.
المطلب الثاني :تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليهم المرضى.
المطلب الثالث :تأجيل التنفيذ بحق أحد الزوجين.

اإلصدار األول ،السنة األوىل2017 ،
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي

المبحث األول
ماهية تأجيل تنفيذ العقوبة
ـرف علــى ماهيــة تأجيــل تنفيــذ العقوبــة،
قبــل الحديــث عــن حــاالت التأجيــل الوجوبــي والجــوازي لتنفيــذ العقوبــة ال بــد مــن التعـ َّ
مــن خــال بيــان تعريــف تأجيــل التنفيــذ وتمييــزه عــن غيــره مــن األنظمــة ،وذلــك فــي مطلبيــن علــى النحــو اآلتــي:
المطلب األول :تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة.
المطلب الثاني :تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة.

المطلب األول

تعريف تأجيل تنفيذ العقوبة

يعــرف تأجيــل تنفيــذ العقوبــة بأنــه عــدم وضــع الجــزاء الجنائــي موضــع التنفيــذ بالرغــم مــن اكتســاب الحكــم للقــوة التنفيذيــة؛ وذلــك
(((
بســبب طــروء ســبب عــارض أو بنــا ًء علــى الســلطة التقديريــة للمحكمــة أو الجهــة المختصــة  ،ونالحــظ مــن التعريــف بأنــه علــى
الرغــم مــن صيــرورة الحكــم واجــب النفــاذ ال يتــم تنفيــذه إال عنــد زوال ســبب التأجيــل ،ومــن ثــم معــاودة التنفيــذ مــرة أخــرى.
ويتضــح أن عــوارض التنفيــذ المتعلقــة بشــخص المحكــوم عليــه والتــي تحــول دون التنفيــذ هــي حــاالت وجوبيــة متــى تحققــت
تلتــزم الجهــة المختصــة بعــدم التنفيــذ دون أن يكــون لهــا أي ســلطة تقديريــة .أمــا الحــاالت الجوازيــة فهــي تلــك الحــاالت التــي
ال تــؤدي إلــى انتفــاء صالحيــة المحكــوم عليــه للتنفيــذ ،حيــث يبقــى أمــر التنفيــذ أو تأجيلــه مرهونـا ً بمــا تملكــه الجهــة القائمــة
علــى التنفيــذ مــن ســلطة.
والعلــة مــن تقريــر حــاالت تأجيــل التنفيــذ ،تتمثــل أوالً فــي مبــدأ شــخصية العقوبــة ،أي أن العقوبــة ال توقــع إال علــى مــن
تثبــت إدانتــه بارتــكاب الجريمــة أو مــن تثبــت مســاهمته فيهــا ،وال تمــس أحــدا ً غيــره أيـا ً كانــت صلتــه بالجانــي ،ثانيـا ً عــدم
توافــر أهليــة التنفيــذ لــدى المحكــوم عليــه الــذي يثبــت إصابتــه بالجنــون ،حيــث يتطلــب التنفيــذ الجزائــي توافــر حالــة صحيــة
جســمانية وعقليــة للمحكــوم عليــه ،وذلــك بهــدف ضمــان تحقيــق العقوبــات الســالبة للحريــة ألهدافهــا فــي ردع المحكــوم عليــه
وإصالحــه وتأهيلــه ،وهــي غايــات ال يمكــن تحقيقهــا إذا نفــذت بحــق المحكــوم عليــه المجنــون الــذي ال يــدرك إيــام العقوبــة
وال يســتطيع اســتيعاب مــا تنطــوي عليــه مــن نظــم تهذيــب وتأهيــل ،ثالثـا ً العتبــارات تتعلــق بضــرورة المحافظــة علــى الحالــة
الصحيــة للمحكــوم عليهــم المرضــى وحتــى ال يكــون فــي التنفيــذ عليهــم مــا يعــرض حياتهــم للخطــر.
ولضمــان تحقيــق هــذه االعتبــارات حرصــت التشــريعات العربيــة علــى تحديــد حــاالت التأجيــل الوجوبــي  ،والجــوازي
(((1
للتنفيــذ  ،وقــد ســلك المشــرع اإلماراتــي مســلك التشــريعات ،وأورد حــاالت تســتدعي التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ عقوبــة
(((1
(((1
اإلعــدام  ،وحــاالت التأجيــل الوجوبــي المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة  ،كمــا حــدد حــاالت التأجيــل الجــوازي
للتنفيذ بموجب نصوص المواد ( )298 ،296 ،295من قانون اإلجراءات الجزائية.
(((
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د .ســاهر إبراهيــم الوليــد ،و د .أحمــد محمــد بــراك ،تنفيــذ الجــزاء الجنائــي فــي التشــريع الفلســطيني ،مجلــة جامعــة األزهــر ،غــزة،2015 ،
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انظــر المــواد ( )476 ،475 ،470مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري ،والمــواد ( )358 ،357مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة
األردنــي.

 -10انظــر المــواد ( )488 ،486 ،485مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري ،والمــادة ( )296مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الكويتــي،
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ( )27مــن قانــون العقوبــات األردنــي.
 -11نصــت المــادة ( )289مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي بأنــه " يؤجــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام علــى المــرأة الحامــل إلــى أن تضــع
حملهــا وتتــم إرضاعــه فــي عاميــن هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ".
 -12نصــت المــادة ( )297مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي بأنــه " إذا أصيــب المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة بجنــون أو اختــال
أو ضعــف عقلــي أو مــرض نفســي جســيم أفقــده القــدرة علــى التحكــم فــي تصرفاتــه بصفــة مطلقــة وجــب تأجيــل تنفيــذ العقوبــة حتــى يبــرأ،
ويــودع فــي مــأوى عالجــي علــى أن تخصــم المــدة التــي يقضيهــا فيــه مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا".
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

اخلرشة ،الدراوشة

المطلب الثاني

تمييز تأجيل تنفيذ العقوبة عن غيره من األنظمة

قــد يتفــق تأجيــل تنفيــذ العقوبــة مــع بعــض األنظمــة فــي بعــض الجوانــب ويختلــف فــي جوانــب أخــرى ،لــذا ســوف نســتعرض
فــي هــذا المطلــب أوجــه الشــبه واالختــاف بينــه وبيــن وقــف تنفيــذ العقوبــة ،واإلفــراج ال َّ
شــرطي ،علــى النحــو اآلتــي:
(((1
أوالً :تأجيل تنفيذ العقوبة ووقف تنفيذ العقوبة :
يقصــد بوقــف تنفيــذ العقوبــة تعليــق تنفيــذ العقوبــة خــال فتــرة يحددهــا القانــون ،ويســقط الحكــم ويعــد كأن لــم يكــن إذا لــم
(((1
يرتكــب المحكــوم عليــه أيــة جريمــة خــال الفتــرة التــي حددهــا القانــون  ،أمــا إذا ارتكــب المحكــوم عليــه جريمــة خــال
الفتــرة المحــددة أو أخــل بشــرط فــي الحكــم يلغــى وقــف التنفيــذ ويتــم تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا.

ويفتــرض نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة أن المحكــوم عليــه قــد صــدر ضــده حكــم باإلدانــة ،وبالرغــم مــن ذلــك ال تســلب حريتــه
وال يــودع فــي مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،إال إذا خالــف أي شــرط مــن شــروط وقــف التنفيــذ ،تتمثــل بســلوك المحكــوم عليــه
(((1
مســلكا ً حســنا ً دون أن يرتكــب جنايــة أو جنحــة خــال فتــرة التجربــة .
وعليــه يمكــن القــول بــأن أوجــه االتفــاق بيــن تأجيــل تنفيــذ العقوبــة ونظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة تتمثــل فــي أنهمــا يعكســان الجوانــب
اإلنســانية فــي القانــون الجنائــي ،كمــا يهدفــان إلــى تأهيــل وإصــاح المحكــوم عليــه ،وعــدم تعرضــه لآلثــار الســلبية التــي قــد تنجــم
عــن الجــزاء الجنائــي ،وذلــك بتأجيــل تنفيــذ العقوبــة كمــا هــو فــي حــال تأجيــل العقوبــة ،أو بوقفهــا كليـا ً كمــا هــو الحــال فــي نظــام
وقــف تنفيــذ العقوبــة .وبالرغــم مــن التوافــق بيــن النظاميــن ،إال أن هنــاك اختالفــات بينهمــا ،نجملهــا فــي اآلتــي:
أن نظام وقف التنفيذ يترك لتقدير القاضي ،أما التأجيل فقد يكون وجوبياً ،وقد يكون جوازياً.
كمــا أن نظــام وقــف التنفيــذ ينطــق بــه القاضــي ،فــا يتصــور خضــوع المتهــم للتنفيــذ؛ إذ إن الحكــم يكــون واجــب النفــاذ
بمجــرد النطــق بــه ،ويكــون تنفيــذه عــن طريــق إطــاق ســراح المحكــوم عليــه .أمــا التأجيــل فقــد يكــون ابتــدا ًء ،وقــد يكــون
بعــد أن يتــم البــدء فــي التنفيــذ.
ويتميــز نظــام وقــف التنفيــذ بأنــه ال يصلــح لــكل أنــواع الجــزاء الجنائــي؛ فهنــاك اتجاهــات تشــريعية تقصــره علــى العقوبــة الســالبة
(((1
للحريــة ،وهنــاك مــن يوســع مــن نطاقــه فيجعلــه يمتــد ليشــمل عقوبــة الغرامــة  ،أمــا التأجيــل فيمتــد ليشــمل كافــة الجــزاءات الجنائيــة.
وإن الجهــة المختصــة بإصــدار قــرار إيقــاف التنفيــذ هــي المحكمــة المختصــة التــي أصــدرت الحكــم باإلدانــة  ،أمــا قــرار
(((1

 -13أخــذ القانــون اإلماراتــي بنظــام وقــف تنفيــذ العقوبــةّ ،
ونظمــه بموجــب المــواد ( )86 - 83مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي .وفــي نفــس المعنــى
انظــر المــواد ( )59 – 55مــن قانــون العقوبــات المصــري ،والمــواد ( )81-86مــن قانــون العقوبــات البحرينــي .والمــادة ( 54مكــرر) مــن
قانــون العقوبــات األردنــي .انظــر تفصي ـاً :د .محمــد أميــن الخرشــة ،وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي قانــون العقوبــات اإلماراتــي دراســة مقارنــة،
مجلــة الحــق ،جمعيــة اإلمــارات للمحاميــن والقانونييــن ،العــدد الثامــن عشــر ،2015 ،ص .261
 -14د .عمــر ســالم ،مالمــح جديــدة لنظــام وقــف التنفيــذ فــي القانــون الجنائــي ،الطبعــة( ،)1دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة 1998 ،م ،ص ،9د .محمــد
عبــد الحميــد ،وقــف التنفيــذ فــي القانــون الجنائــي المقــارن ،رســالة دكتــوراة ،1997 ،جامعــة عيــن شــمس ،مصــر ،ص.66
 -15انظر المادة ( )86من قانون العقوبات اإلماراتي.
 -16حــددت المــادة ( )83مــن قانــون العفوبــات اإلماراتــي الشــروط الواجــب توافرهــا للحكــم بوقــف التنفيــذ حيــث تنــص علــى أنــه "للمحكمــة عنــد
الحكــم فــي جريمــة بالغرامــة غيــر النســبية أو بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة أن تأمــر فــي الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة إذا رأت مــن أخــاق
المحكــوم عليــه أو ماضيــه أو ســنه أو الظــروف التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة مــا يبعــث علــى االعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة جديــدة"
.
 -17محكمة الموضوع هي السلطة المختصة بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة؛ فللقاضى أن يقرر وقف التنفيذ لمن انطبقت عليه الشروط التى تضمنتها
المادة ( )83من قانون العقوبات اإلماراتي ،فوقف التنفيذ من السلطة التقديرية للقاضى فال يجبر عليه وال يلتزم بالحكم به إذا توافرت شروطه
أوإذا طلب الدفاع ذلك .انظر :نقض إماراتي رقم ( )254لسنة  ، 2011س ،5مجموعة األحكام والمبادىء القانونية الصادرة عن محكمة
النقض الدائرة الجزائية ،الجزء األول ،المكتب الفني ،2011 ،ص.350
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي
التأجيــل فقــد يصــدر عــن المحكمــة أو عــن جهــات أخــرى كالنيابــة العامــة .
(((1

(((1
وأخيــرا ً فــإن العــودة للتنفيــذ فــي حــاالت التأجيــل يكــون أمــرا ً وجوبيـا ً بمجــرد زوال ســبب التأجيــل  ،أمــا فــي حالــة وقــف
تنفيــذ العقوبــة فــإن العــودة إلــى التنفيــذ أمــرا ً يتوقــف علــى إرادة المحكــوم عليــه بارتكابــه لجريمــة الحقــة إليقــاف التنفيــذ أو
(((2
اكتشــاف أنــه ســبق ارتكابــه لجريمــة لــم تعلــم بهــا المحكمــة .

(((2
ثانياً :تأجيل تنفيذ العقوبة واإلفراج الشَّرطي :
يعــرف اإلفــراج ال َّ
شــرطي بأنــه أحــد أســاليب المعاملــة العقابيــة الحديثــة بمقتضــاه يفــرج عــن المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة
للحريــة قبــل انتهــاء مدتهــا بفتــرة معينــة للتأكــد مــن حســن ســلوكه واســتقامته .فــإذا مــرت المــدة المحــددة دون أن يخــل المفــرج
(((2
عنــه بشــروط اإلفــراج الشــرطي أصبــح اإلفــراج الشــرطي إفراج ـا ً نهائي ـا ً  .أمــا إذا لــم يتقيــد المفــرج عنــه بااللتزامــات
المقــررة عليــه ،تقيــد حريتــه ويتــم إعادتــه مــرة أخــرى إلــى مركــز اإلصــاح والتأهيــل الســتكمال العقوبــة المحكــوم بهــا.

وعليــه فــإن اإلفــراج ال َّ
شــرطي يعنــي اســتبدال عقوبــة ســالبة للحريــة بتقييدهــا ،مــن خــال تغييــر فــي كيفيــة تنفيــذ العقوبــة
المقــررة بحــق المحكــوم عليــه ،فبعــد أن كانــت العقوبــة تُنفّــذ فــي المؤسســات العقابيــة ،أصبــح يتــم تنفيذهــا فــي وســط حــر
يكتفــى فيــه بتقييــد حريــة المحكــوم عليــه( ،((2أي أنــه ال يترتــب علــى اإلفــراج ال َّ
شــرطي انتهــاء تنفيــذ العقوبــة ،بــل إنــه مجــرد
تعديــل لكيفيــة تنفيذهــا فقــط خــال المــدة المتبقيــة مــن العقوبــة ،بمعنــى أنــه يجــوز الرجــوع فــي العقوبــة وتنفيذهــا ،ومــن ثــم
(((2
قيــل إن اإلفــراج الشــرطي معلــق علــى شــرط فاســخ ،يتمثــل باإلخــال بااللتزامــات المقــررة بحــق المفــرج عنــه .
ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن نظــام اإلفــراج ال َّ
شــرطي يتفــق مــع حــاالت تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي أنهمــا يهدفــان إلــى تأهيــل
وإصــاح المحكــوم عليــه ،وعــدم تعرضــه لآلثــار الســلبية التــي قــد تنجــم عــن الجــزاء الجنائــي ،ويعكســان الجوانــب اإلنســانية
فــي القانــون الجنائــي .وبالرغــم مــن التوافــق بيــن النظاميــن ،إال أن هنــاك اختالفــات بينهمــا ،نجملهــا فــي اآلتــي:
يتميــز نظــام اإلفــراج الشــرطي بأنــه ال يصلــح لــكل أنــواع الجــزاء الجنائــي؛ فقــد اشــترط القانــون اإلماراتــي بموجــب نــص
(((2
المــادة ( )44مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا ســالبة للحريــة حتــى يســتفيد المحكــوم
عليــه مــن نظــام اإلفــراج ال َّ
شــرطي ،أمــا تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فقــد شــمل باإلضافــة إلــى العقوبــة الســالبة للحريــة عقوبــة

 -18المشــرع اإلماراتــي وبموجــب نــص المــادة ( )299مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة جعــل تأجيــل تنفيــذ العقوبــة مــن اختصــاص النيابــة العامــة
بقولــه " :يكــون تأجيــل تنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة طبقـا ً للمــواد الســابقة بأمــر مــن رئيــس النيابــة العامــة ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى
طلــب ذوي الشــأن ،ولــه أن يأمــر باتخــاذ مــا يــراه مــن االحتياطــات الكفيلــة بمنــع المحكــوم عليــه مــن الهــرب .وفيمــا عــدا الحــاالت الــواردة فــي
المــواد الســابقة ال يجــوز تأجيــل التنفيــذ إال بقــرار مــن النائــب العــام ،وذلــك فــي الحــاالت التــي تســتوجبها أحــكام الشــريعة اإلســامية ،ويبيــن
بالقــرار مــدة التأجيــل واالحتياطــات الكفيلــة بمنــع المحكــوم عليــه مــن الهــرب.
 -19انظر نص المواد ( )298 ، 297 ،289من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي
 -20انظــر نــص المــادة ( )85مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي .تقابــل نــص المــادة ( )56مــن قانــون العقوبــات المصــري ،والمــادة ( )54مكــرر مــن
قانــون العقوبــات األردنــي.
 -21أخــذ القانــون اإلماراتــي باإلفــراج ال َّ
شــرطي ،ونــص علــى أحكامــه بموجــب المــواد ( )44-47مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة رقــم ()43
لســنة 1992م .وفــي نفــس المعنــى المــواد ( ،)52-64مــن قانــون تنظيــم الســجون المصــري رقــم ( )396لســنة 1956م .انظــر تفصي ـاً :د.
محمــد أميــن الخرشــة ،اإلفــراج الشــرطي فــي التشــريع اإلماراتــي دراســة مقارنــة ،مجلــة الحــق ،جمعيــة اإلمــارات للمحاميــن والقانونييــن،
العــدد الســابع عشــر ،2013 ،ص .319
 -22د .محمود أبو زيد ،المعجم في علم اإلجرام واالجتماع القانوني والعقاب ،دار الكتاب للنشر والتوزيع( ،د.ط) ،1987 ،ص .131د .محمد عيد
الغريب ،اإلفراج ال َّ
شرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة ،ص.31
 -23د .فتوح الشاذلي ،أساسيات علم اإلجرام والعقاب( ،د.ط)2000 ،م ،منشأة المعارف ،مصر ،ص.279
 -24د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار النهضة العربية ،مصر ،ط ،1989 ،9ص.746
 -25نصــت المــادة ( )44مــن قانــون تنظيــم المنشــآت العقابيــة بأنــه "يفــرج عــن المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة شــهر أو أكثــر إذا أمضــى
ثالثــة أربــاع مــدة العقوبــة وكان ســلوكه أثنــاء وجــوده بالمنشــأة يدعــو إلــى الثقــة فــي تقويــم نفســه ولــم يكــن فــي اإلفــراج عنــه خطــر علــى
األمــن العــام .وإذا كانــت العقوبــة هــي الســجن المؤبــد فيفــرج عنــه إذا قضــى عشــرين ســنة علــى األقــل .ويصــدر بهــذا اإلفــراج قــرار مــن وزيــر
الداخليــة ،ويبلــغ النائــب العــام بصــورة منــه".
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

اخلرشة ،الدراوشة
اإلعــدام .
(((2

ويكــون اإلفــراج ال َّ
شــرطي بعــد أن يمضــي المحكــوم عليــه داخــل مركــز اإلصــاح والتأهيــل مــدة معينــة بحيــث يُنفــذ بحقــه
جــزء محــدد مــن العقوبــة ،أمــا تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فقــد يكــون ابتــدا ًء ،وقــد يكــون بعــد أن يتــم البــدء فــي التنفيــذ.
واإلفــراج ال َّ
شــرطي مــن اختصــاص وزيــر الداخليــة ،وفــي حالــة إذا كانــت العقوبــة المحكــوم بهــا هــي الســجن المؤبــد يصــدر
(((2
قــرار اإلفــراج مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بعــد أن يمضــي فــي تنفيــذ العقوبــة خمــس عشــر ســنة  ،أمــا قــرار
(((2
تأجيــل العقوبــة فقــد يصــدر عــن المحكمــة أو عــن جهــات أخــرى كالنيابــة العامــة .
كمــا أن المفــرج عنــه يخضــع إلــى تدابيــر والتزامــات تتمثــل بفــرض بعــض القيــود عليــه ،لكــي يتســنى للســلطات المختصــة
اإلشــراف عليــه ،ومراقبــة ســلوكه خــال مــدة اإلفــراج ،فضـاً عــن المســاعدات الماديــة والمعنويــة التــي تقــدم للمفــرج عنــه
مــن أجــل االندمــاج فــي المجتمــع .أمــا المســتفيد مــن تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فإنــه ال يقــدم لــه أيــة مســاعدات وال تفــرض عليــه
أيــة تدابيــر أو التزامــات ،وال يخضــع لإلشــراف.
(((2
وأخيــرا ً إن العــودة للتنفيــذ فــي حــاالت التأجيــل يكــون أمــرا ً وجوبيـا ً بمجــرد زوال ســبب التأجيــل  ،فــي حيــن يتعيــن إللغــاء
اإلفــراج ال َّ
شــرطي أن يخالــف المفــرج عنــه أي ـا ً مــن التدابيــر وااللتزامــات المفروضــة عليــه ،ويعــاد إلــى مركــز اإلصــاح
(((3
والتأهيــل ليمضــي المــدة المتبقيــة مــن العقوبــة المحكــوم بهــا .

المبحث الثاني
حاالت التأجيل الوجوبي للتنفيذ
لقــد أوجــب المشــرع اإلماراتــي فــي حــاالت محــددة علــى الســلطة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة النهائيــة تأجيــل تنفيــذ
مــا تتضمنــه هــذه األحــكام مــن جــزاءات جنائيــة ،وســنعرض فيمــا يأتــي للحــاالت التــي يوجــب فيهــا المشــرع علــى النيابــة
العامــة تأجيــل تنفيــذ الحكــم الجزائــي رغــم تمتعــه بالقــوة التنفيذيــة ســواء مــا تعلــق منــه بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أم تلــك المتعلقــة
بتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة.

المطلب األول
حاالت التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام
حــرص المشــرع اإلماراتــي علــى التأكيــد علــى عــدم جــواز البــدء بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام قبــل اســتكمال كافــة اإلجــراءات
المقــررة قانونـا ً لذلــك ،كمــا أكــد علــى عــدم جــواز التنفيــذ فــي أيــام محــددة ،وعلــى ضــرورة تأجيــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أو
عــدم جــواز التنفيــذ بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل وســنعرض تباعـا ً لهــذه الحــاالت فيمــا يأتــي:
أوالً :وجوب استكمال اإلجراءات الشكلية الالزمة لتنفيذ عقوبة اإلعدام
نظــرا ً لجســامة عقوبــة اإلعــدام أحاطهــا المشــرع اإلماراتــي بمجموعــة مــن اإلجــراءات الشــكلية الواجــب اتباعهــا بعــد
صــدور الحكــم باإلعــدام وقبــل البــدء بتنفيــذ هــذه العقوبــة ،حيــث تنــص المــادة ( )283مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة بأنــه
 -26نصــت المــادة ( )289مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي بأنــه ”يؤجــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام علــى المــرأة الحامــل إلــى أن تضــع حملهــا
وتتــم إرضاعــه فــي عاميــن هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ".
 -27المادة ( )45 ،44من قانون تنظيم المنشآت العقابية اإلماراتي.
 -28المادة المادة ( )299من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.
 -29المواد ( )298 ،297 ،289من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.
 -30المادة ( )302/3من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي
"إذا صــار الحكــم الصــادر مــن محكمــة اتحاديــة باإلعــدام باتـاً ،وجــب رفــع أوراق الدعــوى فــورا ً إلــى رئيــس الدولــة بوســاطة
وزيــر العــدل للتصديــق عليــه".
وأمــا بالنســبة للمشــرع المصــري فإنــه حــدد اإلجــراءات بموجــب نــص المــادة ( )470مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بقولــه
"متــى صــار الحكــم باإلعــدام نهائيـا ً وجــب رفــع أوراق الدعــوى فــورا ً إلــى رئيــس الجمهوريــة بواســطة وزيــر العــدل ،وينفــذ
الحكــم إذا لــم يصــدر األمــر بالعفــو أو بإبــدال العقوبــة فــي ظــرف  14يومـاً".
وبالنظــر إلــى جســامة العقوبــة المقضــي بهــا فقــد أراد المشــرع منــح المحكــوم عليــه فرصــة أخيــرة للنظــر فــي إمكانيــة
تخفيــف العقوبــة أو إبدالهــا ،كمــا أن الهــدف مــن هــذا اإلجــراء هــو إتاحــة الفرصــة لرئيــس الدولــة لممارســة ســلطته فــي
األمــر بالعفــو أو بإبــدال العقوبــة ،ولذلــك فإنــه ال يجــوز للنيابــة العامــة أن تباشــر إجــراءات التنفيــذ المــادي لعقوبــة اإلعــدام إال
إذا لــم يصــدر عــن رئيــس الجمهوريــة أمــرا ً بالعفــو عــن العقوبــة أو إبدالهــا بغيرهــا وذلــك خــال مــدة  14يومـا ً مــن تاريــخ
(((3
وصــول األوراق إليــه .
وقــد تطلــب المشــرع األردنــي للبــدء بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام اســتيفاء كافــة الشــروط الشــكلية واإلجــراءات المنصــوص عليهــا ،فــا
يجــوز تنفيــذ هــذه العقوبــة إال بعــد تصديــق جاللــة الملــك عليــه .حيــث تنــص المــادة ( )39مــن الدســتور األردنــي علــى أنــه "ال
ينفــذ حكــم اإلعــدام إال بعــد تصديــق الملــك وكل حكــم مــن هــذا القبيــل يعــرض علــى مجلــس الــوزراء مشــفوعا ً ببيــان رأيــه فيــه".
وعالجــت المــادة ( )357والمــادة ( )358مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اإلجــراءات الالزمــة الســتيفاء شــرط مصادقــة
جاللــة الملــك علــى تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي اإلعــدام ،وبموجــب هــذه المــادة فإنــه يتوجــب علــى رئيــس النيابــة العامــة عنــد
صــدور الحكــم باإلعــدام أن يرفــع أوراق الدعــوى إلــى وزيــر العــدل مرفقــة بتقريــر يتضمــن موجــزا ً عــن وقائــع القضيــة واألدلــة
المســتند إليهــا فــي صــدور الحكــم واألســباب الموجبــة إلنفــاذ عقوبــة اإلعــدام أو إبدالهــا بغيرهــا ،ومــن ثــم يقــوم وزيــر العــدل
برفــع أوراق الدعــوى إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء إلحالتهــا إلــى المجلــس ،حيــث ينظــر مجلــس الــوزراء فــي األوراق المذكــورة
وتقريــر رئيــس النيابــة العامــة ويبــدي رأيــه فــي وجــوب إنفــاذ عقوبــة اإلعــدام أو إبدالهــا بغيرهــا ويرفــع القــرار الــذي يتخــذه
يهــذا الشــأن مشــفوعا ً برأيــه إلــى جاللــة الملــك .فـــإذا وافــق جاللتــه علــى إنفــاذ عقوبــة اإلعــدام فإنــه يصــار إلــى البــدء بتنفيــذ
هــذه العقوبــة حيــث يشــنق المحكــوم عليــه داخــل بنايــة الســجن أو فــي محــل آخــر إذا عيــن مثــل هــذا المحــل فــي اإلرادة الملكيــة.
ويالحــظ أن المشــرعين اإلماراتــي واألردنــي ،وعلــى خــاف مــا ســار عليــه المشــرع المصــري لــم يحــدد كل منهمــا مــدة
معينــة الســتكمال اســتيفاء الشــروط الشــكلية الالزمــة للبــدء فــي تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام ،وعليــه فــإن النيابــة العامــة ال تملــك
تنفيــذ هــذه العقوبــة إال بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات المقــررة قانون ـا ً إلنفاذهــا مهمــا طالــت الفتــرة الالزمــة الســتكمالها،
وبخــاف ذلــك فإنهــا تكــون قــد أخطــأت فــي إجــراءات التنفيــذ ممــا يعطــي للمحكــوم عليــه الحــق فــي أن يتظلــم مــن هــذا
التنفيــذ الخاطــىء بواســطة دعــوى اإلشــكال فــي التنفيــذ أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم وفقـا ً للمــادة ( )276مــن قانــون
(((3
اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي  ،ويتعيــن علــى قاضــي محكمــة اإلشــكال متــى ثبــت لــه ذلــك أن يقضــي بعــدم جــواز التنفيــذ
واألمــر بوقفــه إلــى حيــن اســتكمال كافــة اإلجــراءات المطلوبــة قانون ـاً.
ثانياً :عدم جواز التنفيذ في أيام األعياد
حرصــت مختلــف التشــريعات الجزائيــة علــى النــص علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام األعيــاد الرســمية
واألعيــاد الدينيــة الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه ،وذلــك لضــرورة مراعــاة الشــعور العــام ألفــراد المجتمــع ولعــدم حرمانهــم
(((3
مــن مظاهــر البهجــة والســعادة التــي تتســم بهــا األعيــاد فقــد نصــت المــادة ( )288مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة
اإلماراتــي علــى أن "ال تنفــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام األعيــاد الرســمية أو األعيــاد الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه" ،كمــا
تنــص المــادة ( )475مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام األعيــاد
الرســمية واألعيــاد الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه ،وكذلــك حظــر المشــرع اللبنانــي تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام اآلحــاد
والجمــع واألعيــاد الوطنيــة والدينيــة.
 -31د .عبدالحكم فوده ،إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ،دار المطبوعات الجامعية ،2005 ،ص.246
 -32تقابلها نص المادة ( )363من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني.
 -33د .إبراهيم السحماوي ،تنفيذ األحكام الجنائية وإشكاالته  ،الطبعة الثانية ،1984 ،ص .186
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

اخلرشة ،الدراوشة
وقــد أخــذ المشــرع األردنــي باالعتبــارات الســابقة أيض ـاً ،وأكــد علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فــي أيــام األعيــاد
(((3
الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه أو فــي أيــام األعيــاد األهليــة أو الرســمية  ،ولذلــك إذا حــددت النيابــة العامــة لتنفيــذ عقوبــة
اإلعــدام يومـا ً مــن األيــام التــي يحظــر فيهــا المشــرع تنفيــذ هــذه العقوبــة كان للمحكــوم عليــه أن يتشــكل بالتنفيــذ ويتعيــن علــى
(((3
قاضــي محكمــة اإلشــكال أن يقضــي بعــدم جــواز التنفيــذ فــي هــذه األيــام .
ثالثاً :تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل أو عدم جوازه
يعــد مبــدأ شــخصية الجــزاء الجنائــي مــن المبــادئ الجوهريــة فــي مختلــف التشــريعات الجزائيــة ،ويعنــي هــذا المبــدأ أن
العقوبــة ال توقــع إال علــى مــن تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة ،أو مــن تثبــت مســاهمته فيهــا ،وال تنــال أحــدا ً غيــر هــؤالء أيـا ً
(((3
كانــت صلتــه بالجانــي  ،وتطبيقـا ً لهــذا المبــدأ ولكــون الجنيــن مخلوقـا ً بريئـا ً ال ذنــب لــه بالجريمــة التــي ارتكبتهــا أمــه فإنــه
(((3
ال يؤخــذ بجريرتــه ؛ لذلــك حرصــت مختلــف التشــريعات الجزائيــة علــى التأكيــد علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام
بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل إال بعــد وضعهــا ومــرور فتــرة مــن الزمــن علــى ذلــك.
ويالحــظ أن التشــريعات الجزائيــة المقارنــة لــم تتخــذ موقفـا ً موحــدا ً بشــأن تحديــد الفتــرة التــي يتوجــب إيقــاف التنفيــذ خاللهــا،
فالمشــرع اإلماراتــي ال يجيــز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام علــى المــرأة الحامــل إال بعــد أن تضــع حملهــا وتتــم رضاعتــه فــي عاميــن
(((3
هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ  .أمــا المشــرع المصــري فإنــه ال يســمح بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق الحبلــى إال
(((3
بعــد مــرور شــهرين مــن وضعهــا  ،وقــد نظمــت المــادة  1450مــن التعليمــات القضائيــة للنيابــات هــذا اإلجــراء بقولهــا" ،إذا
ادعــت المحكــوم عليهــا باإلعــدام أنهــا حبلــى يقــوم المحامــي العــام أو رئيــس النيابــة الكليــة بنــدب الطبيــب الشــرعي لتوقيــع
(((4
الكشــف الطبــي للتأكــد مــن حملهــا ،فــإذا تبيــن صحــة ذلــك يجــب وقــف التنفيــذ إلــى مــا بعــد شــهرين مــن وضــع حملهــا " .
أمــا بالنســبة لموقــف المشــرع األردنــي حــول هــذه الحالــة مــن حــاالت التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام ،يالحــظ
أنــه ينــص فــي المــادة ( )358مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق المــرأة
الحامــل إال بعــد وضعهــا بثالثــة أشــهر ،فــي حيــن أنــه ينــص فــي المــادة ( )17مــن قانــون العقوبــات علــى وجــوب إبــدال
عقوبــة اإلعــدام لعقوبــة األشــغال الشــاقة المؤبــدة ،حيــث جــاء فيهــا أنــه "فــي حالــة كــون المــرأة المحكــوم عليهــا بهــذه العقوبــة
حامـاً يبــدل حكــم اإلعــدام باألشــغال الشــاقة المؤبــدة".
ويذهــب جانــب مــن الفقــه األردنــي إلــى القــول بأنــه ،قــد يبــدو للوهلــة األولــى أن ثمــة تناقــض بيــن حكــم المادتيــن الســابقتين
إال أن مثــل هــذا التناقــض غيــر متصــور؛ وذلــك ألن مجــال تطبيــق كل منهمــا يختلــف عــن اآلخــر ،حيــث إن المــادة ()17
مــن قانــون العقوبــات تطبــق فــي الحالــة التــي يثبــت فيهــا حمــل المــرأة عنــد الحكــم باإلعــدام أو قبــل صيــرورة هــذا الحكــم
مبرمـاً ،فــإذا صــدر الحكــم عــن محكمــة الدرجــة األولــى بإعــدام المــرأة الحامــل فــإن محكمــة الطعــن يتوجــب عليهــا نقــض
الحكــم وإبدالــه بعقوبــة األشــغال الشــاقة المؤبــدة ،أمــا مجــال تطبيــق نــص المــادة ( )358مــن قانــون أصــول المحاكمــات
الجزائيــة فيكــون فــي حالــة ثبــوت كــون المــرأة المحكــوم عليهــا باإلعــدام حام ـاً بعــد أن يكــون الحكــم الصــادر بحقهــا قــد
صــار مبرم ـاً ،فــإذا تبيــن بعــد ذلــك أن المحكــوم عليهــا حامــل فــا يجــوز تنفيــذ هــذه العقوبــة بحقهــا إال بعــد انقضــاء ثالثــة
أشــهر علــى وضــع حملهــا.
(((4

ومــع عــدم تســليمنا بــأن ذلــك التناقــض ظاهــري ال أكثــر فإننــا نجــد ووفقـا ً للتفرقــة التــي أجراهــا هــذا الجانــب مــن الفقــه أن
 -34المادة  357من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني.
 -35د .أحمد عبد الطاهر الطيب ،إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية ،دار الفكر الجامعي ،1986 ،ص.303
 -36د .فوزية عبد الستار ،مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب ،الطبعة الرابعة ،دار النهضة ،بيروت ،1977 ،ص .221
 -37د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،القسم العام ،دار النقري للطباعة ،الطبعة الثانية ،1975 ،ص.701
 -38المادة ( )289من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.
 -39المادة ( )476من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.
 -40د .فرج علواني هليل ،النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها وقانون السلطة القضائية ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،ص.384
 -41د .كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،2011 ،ص.538
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي
المشــرع األردنــي يفــرق فــي حكــم هــذه الحالــة بيــن وضــع المحكــوم عليهــا بعقوبــة اإلعــدام التــي يثبــت حملهــا وقــت صــدور
الحكــم أو قبــل صيرورتــه مبرمـا ً مــن جهــة ووضــع المحكــوم عليهــا بعقوبــة اإلعــدام التــي يثبــت حملهــا بعــد صيــرورة الحكــم
الصــادر بحقهــا مبرمـا ً بشــكل يجعــل الفــارق بيــن العقوبتيــن مجافيـا ً للعدالــة دون أســاس مقبــول ،ومــؤدى مثــل هــذه التفرقــة
أن المحكــوم عليهــا فــي الحالــة األولــى ســوف تســتفيد مــن حملهــا كعــذر يخفــف عنهــا العقوبــة الواجبــة فــي التنفيــذ مــن عقوبــة
اإلعــدام إلــى عقوبــة األشــغال الشــاقة المؤبــدة ومــا يســتتبع ذلــك مــن إمكانيــة اســتفادتها مــن األحــكام المقــررة فــي قانــون
مراكــز االصــاح والتأهيــل ممــا يعنــي إمكانيــة اإلفــراج عنهــا بعــد مضــي مــدة  20ســنة مــن تنفيــذ العقوبــة أو احتمــال العفــو
عنهــا ،أمــا المحكــوم عليهــا فــي الحالــة الثانيــة فــا يخفــف عنهــا العقــاب وليــس لحملهــا ســوى أن يكــون ســببا ً فــي تأجيــل
تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحقهــا فقــط.
والواقــع أننــا ال نعلــم علــة إجــراء هــذه التفرقــة ونتســاءل عــن األســاس الــذي اعتمــده المشــرع إلجــراء مثــل هــذه التفرقــة
فــي المعاملــة العقابيــة ،وهــل يكفــي اختــاف وقــت ثبــوت حمــل المحكــوم عليهــا ســندا ً مقبــوالً إلجــراء مثــل هــذه التفرقــة فــي
الحكــم؟ ولذلــك فإننــا نــرى ضــرورة التدخــل التشــريعي لوضــع حكــم موحــد لكلتــا الحالتيــن وفــق مــا يــراه المشــرع مناســبا ً
ومتفقـا ً مــع سياســة التجريــم والعقــاب التــي يعتنقهــا ســواء مــن حيــث التأجيــل أم اإلبــدال ،وفــي حــال اإلبقــاء علــى النصيــن
الســابقين فإننــا نــرى ضــرورة توحيــد حكميهمــا منعـا ً لتضــارب النصــوص وعــدم اختــاف األحــكام القضائيــة ،وذلــك أســوة
بمــا تأخــذ بــه التشــريعات الجزائيــة المقارنــة كالتشــريع الكويتــي مثــا حيــث تنــص المــادة( )218مــن قانــون اإلجــراءات
الجزائيــة علــى أنــه "إذا تبيــن أن المــرأة المحكــوم بإعدامهــا حامــل ووضعــت جنينهــا حيــا ً وجــب وقــف تنفيــذ اإلعــدام.
ويعــرض علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم إلبــدال الحبــس المؤبــد بعقوبــة اإلعــدام" ،وتنــص المــادة ( )59مــن قانــون
الجــزاء الكويتــي علــى أنــه "إذا ثبــت أن المــرأة المحكــوم عليهــا باإلعــدام حامــل ووضعــت جنينهــا حيـا ً أبــدل الســجن المؤبــد
بعقوبــة اإلعــدام ".

المطلب الثاني
حاالت التأجيل الوجوبي المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية
أخــذت معظــم التشــريعات الجزائيــة بضــرورة تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بحــق المحكــوم عليــه الــذي يثبــت
إصابتــه بالجنــون ،وعلــة تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة تتمثــل فــي عــدم توافــر أهليــة التنفيــذ لــدى المحكــوم عليــه الــذي
يثبــت إصابتــه بالجنــون ،حيــث يتطلــب التنفيــذ الجزائــي توافــر حالــة صحيــة جســمانية وعقليــة للمحكــوم عليــه ،وذلــك بهــدف
ضمــان تحقيــق العقوبــات الســالبة للحريــة ألغراضهــا فــي ردع المحكــوم عليــه وإصالحــه وتأهيلــه ،وهــي غايــات ال يمكــن
تحقيقهــا إذا نفــذت بحــق المحكــوم عليــه المجنــون الــذي ال يــدرك إيــام العقوبــة وال يســتطيع اســتيعاب مــا تنطــوي عليــه مــن
(((4
نظــم تهذيــب وتأهيــل .
ولتحقيــق هــذه االعتبــارات الســابقة أخــذ المشــرع اإلماراتــي بوجــوب تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة فــي حالــة
إصابــة المحكــوم عليــه بالجنــون حيــث تنــص المــادة ( )297مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي علــى أنــه "إذا
اصيــب المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة بجنــون أو اختــال أو ضعــف عقلــي أو مــرض نفســي جســيم أفقــده القــدرة علــى
التحكــم فــي تصرفاتــه بصيغــة مطلقــة وجــب تأجيــل تنفيــذ العقوبــة حتــى يبــرأ ،ويــودع فــي مــأوى عالجــي علــى أن تخصــم
المــدة التــي يقضيهــا فيــه مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا" .وتطبيقـا ً لذلــك نصــت المــادة ( )31مــن قانــون المنشــآت العقابيــة
بأنــه "إذا تبيــن لطبيــب المنشــأة أن المســجون مصــاب بمــرض عقلــي قــرر عرضــه علــى لجنــة طبيــة تشــكل بقــرار مــن
وزيــر الصحــة يكــون مــن بيــن أعضائهــا أحــد أطبــاء الســجن والطبيــب الشــرعي لفحصــه والتثبــت مــن حالتــه فــإذا تقــرر
نقلــه إلــى مستشــفى لألمــراض العقليــة نقــل إليــه بأمــر مــن مديــر اإلدارة المختصــة مــع إخطــار النيابــة العامــة ،وتحســب المــدة
(((4
التــي يقضيهــا المســجون فــي المستشــفى مــن مــدة العقوبــة" .
 -42د .عبد الحكم فوده ،إشكاالت التنفيذ في المواد الجنائية ومشكالته ،مرجع سابق ،ص.292
 -43وحــدد المشــرع اإلماراتــي إجــراءات اإلفــراج الصحــي بموجــب نــص المــادة ( )32مــن قانــون المنشــآ ت العقابيــة رقــم ( )43لســنة 1992م
بقولــه " :إذا تبيــن لطبيــب المنشــأة أن المســجون مصــاب بمــرض يهــدد حياتــه أو حيــاة اآلخريــن أو يعجــزه كليــا فعلــى إدارة المنشــأة أن تعرضــه
علــى اللجنــة الطبيــة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة وذلــك لفحصــه والنظــر فــي اإلفــراج الصحــي عنــه.
ويصــدر باإلفــراج الصحــي قــرار مــن النائــب العــام وتخطــر بــه وزارة الداخليــة .وعلــى مركــز الشــرطة الــذي يقيــم المســجون فــي دائرتــه
عرضــه علــى الطبيــب الحكومــي المختــص كل ثالثــة أشــهر علــى األكثــر مــا لــم يتــم إبعــاده عــن البــاد لتقديــم تقريــر طبــي عنــه توطئــة إللغــاء
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أمــا المشــرع المصــري فقــد أرجــأ تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بحــق المحكــوم عليــه متــى ثبــت إصابتــه بالجنــون ،
وتطبيقـا ً لذلــك نصــت المــادة ( )487مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه "إذا أصيــب المحكــوم عليــه بعقوبــة
مقيــدة للحريــة بالجنــون وجــب تأجيــل تنفيــذ العقوبــة بحقــه حتــى يبــرأ ،ويجــوز للنيابــة العامــة أن تأمــر بوضعــه فــي أحــد المحــال
المعــدة لألمــراض العقليــة وفــي هــذه الحالــة تســتنزل المــدة التــي يقضيهــا فــي هــذا المحــل مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا".
(((4

ويالحــظ أن النــص الســابق يتعلــق بحالــة إصابــة المحكــوم عليــه بالجنــون عنــد البــدء بالتنفيــذ أو قبــل ذلــك ،حيــث أوجــب
المشــرع علــى النيابــة العامــة إرجــاء التنفيــذ حتــى شــفاء المحكــوم عليــه .كمــا أعطــى المشــرع للنيابــة العامــة ســلطة تقديريــة
لإلفــراج عــن المحكــوم عليــه أو وضعــه فــي أحــد المحــال المعــدة لألمــراض العقليــة علــى أن يصــار إلــى اســتنزال المــدة
التــي يقضيهــا فــي هــذا المحــل مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا.
أمــا إذا أصيــب المحكــوم عليــه بالجنــون أثنــاء تنفيــذ العقوبــة أو تــم اكتشــاف ذلــك بعــد البــدء بالتنفيــذ فإنــه يتــم تطبيــق المــادة
( )35مــن قانــون تنظيــم الســجون المصــري والتــي تنــص علــى أنــه "كل مســجون محكــوم عليــه نهائيـا ً يتبيــن لطبيــب الســجن
أنــه مصــاب بخلــل فــي قــواه العقليــة يعــرض أمــره علــى مديــر القســم الطبــي للســجون لفحصــه ،فــإذا اتضــح أنــه مختــل العقــل
ظــل بالمستشــفى ويبلــغ النائــب العــام ليصــدر أمــرا ً بإيداعــه حتــى يبــرأ .وعنــد شــفاء المســجون تبلــغ إدارة المستشــفى النائــب
العــام بذلــك فيأمــر بإعادتــه إلــى الســجن وتســتنزل مــن مــدة عقوبتــه المــدة التــي قضاهــا فــي المستشــفى".
أمــا بالنســبة للمشــرع األردنــي فيالحــظ أنــه عالــج وضــع المصــاب بخلــل عقلــي قبــل صــدور الحكــم البــات وفق ـا ً لنــص
المــادة ( )233مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة .كمــا أنــه عالــج مســألة إصابــة المحكــوم عليــه بالجنــون أثنــاء تنفيــذ
العقوبــات الســالبة للحريــة أو إذا تــم اكتشــاف الجنــون أثنــاء التنفيــذ حيــث تنــص المــادة ( )26مــن قانــون مراكــز اإلصــاح
والتأهيــل األردنــي علــى أنــه "إذا تبيــن لمديــر المركــز أن نزي ـاً محكوم ـا ً عليــه مختــل القــوى العقليــة وجــب إحالتــه إلــى
الجهــة الطبيــة المختصــة التخــاذ اإلجــراءات الطبيــة الالزمــة ويبقــى النزيــل تحــت المعالجــة مــا دامــت حالتــه تســتدعي ذلــك،
وإذا انتهــت مــدة محكوميتــه وجــب اإلفــراج عنــه فــورا ً مــع اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بعــد مخاطبــة الجهــة المختصــة".
كمــا تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ( )29مــن قانــون العقوبــات األردنــي علــى أن "مــن حكــم عليــه بعقوبــة مانعــه للحريــة
أو بكفالــة احتياطيــة وثبــت أنــه فــي أثنــاء تنفيــذ الحكــم قــد أصيــب بالجنــون يحجــز فــي المستشــفى المشــار إليــه فــي الفقــرة
الســابقة ويعنــى بــه العنايــة التــي تدعــو إليهــا حالتــه علــى أن ال تتجــاوز مــدة الحجــز مــا بقــي مــن مــدة الحكــم الــذي علــق
تنفيــذه مــا لــم يكــن المحكــوم عليــه خطــرا ً علــى الســامة العامــة".
وممــا تقــدم يتضــح أن المشــرع األردنــي قــد أوجــب علــى مديــر مركــز اإلصــاح والتأهيــل الــذي تواجــد فيــه المحكــوم عليــه
بإحالــة هــذا األخيــر إلــى الجهــة الطبيــة المختصــة فــي حــال اتضــح لــه أنــه مختــل القــوى العقليــة ،وذلــك التخــاذ اإلجــراءات
الطبيــة الالزمــة ،كمــا أوجــب المشــرع إرســال المحكــوم عليــه إلــى مستشــفى األمــراض العقليــة إذا اســتدعت حالتــه ذلــك.
ونــرى فــي هــذه الحالــة وجــوب خصــم المــدة التــي يقضيهــا المحكــوم عليــه بالمستشــفى المذكــور مــن مــدة العقوبــة المحكــوم
بهــا ،حيــث إن اإليــداع بالمستشــفى يعــد ســلبا ً للحريــة ومــن العدالــة احتســاب مــدة اإليــداع حتــى ال يتحمــل المحكــوم عليــه
(((4
ســلبا ً للحريــة أكثــر ممــا قضــى بــه الحكــم الجزائــي .

أمــر اإلفــراج الصحــي إذا اقتضــى الحــال ذلــك ،ويعــرض التقريــر علــى اللجنــة الطبيــة المذكــورة فــإذا قــررت زوال الحالــة المرضيــة التــي
اســتوجبت اإلفــراج عنــه يعــرض األمــر علــى النائــب العــام ليقــرر إعــادة المســجون إلــى المنشــأة الســتيفاء باقــي مــدة العقوبــة ،وتحســب المــدة
التــي يقضيهــا المســجون المفــرج عنــه خــارج المنشــأة مــن مــدة العقوبــة".
 -44د .منير حلمي خليفة ،تنفيذ األحكام الجنائية ومشكالته العملية  ،المكتبة القانونية ،1994 ،ص .33
 -45د .ابراهيم السحماوي ،تنفيذ األحكام الجزائية وإشكاالته ،مرجع سابق ،ص .189
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تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي

المبحث الثالث
حاالت التأجيل الجوازي للتنفيذ
تضمنــت التشــريعات الجزائيــة حــاالت أجــازت بموجبهــا للســلطة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة تأجيــل تنفيــذ مــا
تضمنتــه هــذه األحــكام مــن عقوبــات وســنعرض لهــذه الحــاالت فيمــا يأتــي:

المطلب األول
تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليها الحامل
مراعــاة لحالــة الضعــف الصحيــة للمحكــوم عليهــا الحامــل والجنيــن فقــد قــررت مختلــف التشــريعات الجزائيــة منــح المحكــوم
عليهــا الحامــل معاملــة خاصــة توفــر لهــا العنايــة الطبيــة الالزمــة .وفــي ســبيل ذلــك فقــد أعطــت بعــض التشــريعات للســلطة
المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة ســلطة تأجيــل تنفيــذ العقوبــات بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل ،وقــد أخــذ المشــرع
اإلماراتــي بهــذه الحالــة مــن حــاالت التأجيــل الجــوازي لتنفيــذ العقوبــات المقيــدة للحريــة حيــث تنــص المــادة ( )295مــن
قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي علــى أنــه "إذا كانــت المحكــوم عليهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة حام ـاً جــاز تأجيــل
التنفيــذ عليهــا حتــى تضــع حملهــا وتمضــي مــدة ثالثــة أشــهر علــى الوضــع".
أمــا إذا ظهــر أثنــاء التنفيــذ أن المحكــوم عليهــا حبلــى فإنــه ال يجــوز اإلفــراج عنهــا فــي هــذه الحالــة وإنمــا يكــون لهــا أن
تتمتــع بالمزايــا التــي حددتهــا المــادة ( )21مــن قانــون المنشــآت العقابيــة اإلماراتــي بقولهــا" :تعامــل المســجونة الحامــل
ابتــداء مــن وقــت ظهــور الحمــل معاملــة المســجونين مــن الفئــة (أ) إذا لــم تكــن مــن هــذه الفئــة ،وتعفــى مــن العمــل بالمنشــأة
وتمنــح رعايــة طبيــة خاصــة مــن حيــث الغــذاء والنــوم ،ويؤجــل تنفيــذ أيــة جــزاءات تأديبيــة عليهــا إلــى مــا بعــد الوضــع أو
إلــى حيــن انتهــاء فتــرة وجــود مولودهــا معهــا بحســب األحــوال .ويجــب نقلهــا إلــى المستشــفى عنــد اقتــراب الوضــع وتبقــى
فيــه حتــى تضــع حملهــا وإلــى أن يقــرر الطبيــب خروجهــا منــه وتبــذل لهــا ولمولودهــا العنايــة الصحيــة الالزمــة مــع الغــذاء
والملبــس المناســب والراحــة .وللمســجونة أن تحتفــظ بمولودهــا حتــى يبلــغ مــن العمــر عاميــن هجرييــن فــإذا لــم ترغــب فــي
بقائــه معهــا أو بلــغ هــذه الســن ســلم لمــن تختــاره ممــن لهــم حــق الحضانــة ،وإال ســلم ألبيــه وإذا لــم يوجــد يــودع فــي إحــدى
دور رعايــة األطفــال ،مــع إخطــار األم فــي جميــع الحــاالت بمكانــه وتيســير رؤيتهــا لــه فــي أوقــات دوريــة علــى النحــو الــذي
تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .وفــي جميــع األحــوال يجــب أال يذكــر فــي شــهادة ميــاد الطفــل مــا يشــير إلــى مولــده فــي المنشــأة أو
فــي مستشــفى خــاص بهــا أو إلــى واقعــة ســجن أمــه".
وأمــا المشــرع المصــري فــي هــذه الحالــة فإنــه اشــترط أن تكــون حام ـاً فــي الشــهر الســادس ومــدة التأجيــل شــهرين فقــط
بقولــه" :إذا كانــت المحكــوم عليهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة حبلــى فــي الشــهر الســادس مــن الحمــل جــاز تأجيــل التنفيــذ عليهــا
حتــى تضــع حملهــا وتمضــي مــدة شــهرين علــى الوضــع وإذا رؤي التنفيــذ علــى المحكــوم عليهــا أو ظهــر فــي أثنــاء التنفيــذ
(((4
أنهــا حبلــى وجــب معاملتهــا فــي الســجن معاملــة المحبوســين احتياطيـا ً حتــى تمضــي المــدة المقــررة فــي الفقــرة الســابقة" .
ومــن هنــا نجــد أن المشــرعين اإلماراتــي والمصــري يفرقــان بهــذا الصــدد بيــن حالتيــن تتمثــل الحالــة األولــى إذا كانــت
المحكــوم عليهــا حبلــى عنــد البــدء بالتنفيــذ أو قبلــه فــإن للنيابــة العامــة الخيــار بيــن تأجيــل التنفيــذ واإلفــراج عــن المحكــوم
عليهــا أو األمــر بالتنفيــذ رغــم ذلــك فاألمــر متــروك للنيابــة العامــة ،أمــا الحالــة الثانيــة فتكــون إذا ظهــر أثنــاء التنفيــذ أن
(((4
المحكــوم عليهــا حبلــى فإنــه ال يجــوز اإلفــراج عنهــا فــي هــذه الحالــة وإنمــا يكــون لهــا أن تتمتــع ببعــض المزايــا المقــررة ،
(((4
ويــرى البعض -وبحــق -أنــه كان مــن األوفــق أن يكــون تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة وجوبيـا ً وبصــرف النظــر عــن مــدة
 -46المادة ( )485من قانون االجراءات الجنائية المصري.
 -47تنــص المــادة  19مــن قانــون تنظيــم الســجون المصــري علــى أن "تعامــل المســجونة الحامــل ابتــداء مــن الشــهر الســادس مــن الحمــل معاملــة
طبيــة خاصــة مــن حيــث الغــذاء والتشــغيل والنــوم حتــى تضــع حملهــا وتمضــي أربعــون يومــا علــى الوضــع ويجــب أن يبــذل لــأم وطفلهــا
العنايــة الصحيــة الالزمــة مــع الغــذاء والملبــس والراحــة وال يجــوز حرمــان المســجونة الحامــل أواألم مــن الغــذاء المقــرر لهــا ألي ســبب كان".
 -48د .إبراهيم السحماوي ،تنفيذ األحكام الجنائية وإشكاالته ،مرجع سابق ،ص .193
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

اخلرشة ،الدراوشة
الحمــل؛ ألن الحامــل بصفــة عامــة تحتــاج إلــى الرعايــة الصحيــة والمراقبــة المســتمرة لوضــع الجنيــن.
أمــا بالنســبة لموقــف المشــرع األردنــي مــن هــذه الحالــة مــن حــاالت التأجيــل الجــوازي لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة
بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل فنجــد أنــه قــد خــا مــن تنظيــم هــذه الحالــة ولــم يجعــل حمــل المحكــوم عليهــا ســببا ً لتأجيــل تنفيــذ
العقوبــات المحكــوم بهــا عليهــا ،ولــم يشــر المشــرع األردنــي إلــى إمكانيــة تأجيــل التنفيــذ بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل إال
فــي حالــة واحــدة هــي الحالــة التــي يكــون محكومـا ً عليهــا باإلعــدام فقــط.
إال أن المشــرع األردنــي قــد منــح المحكــوم عليهــا الحامــل بعقوبــة ســالبة للحريــة معاملــة خاصــة توفــر لهــا العنايــة الطبيــة
الالزمــة ،حيــث تنــص المــادة ( )15مــن قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل األردنــي علــى أن "تعامــل النزيلــة الحامــل
معاملــة مناســبة حســب توجيهــات الطبيــب ووفــق تعليمــات يصدرهــا الوزيــر لهــذه الغايــة" ،وبهــذا الصــدد فإننــا نــرى عــدم
كفايــة هــذا النــص وضــرورة النــص صراحــة علــى جــواز تأجيــل التنفيــذ بحــق الحامــل إلــى أن تضــع حملهــا وتمضــي فتــرة
مــن الزمــن علــى الوضــع ،وذلــك أســوة بباقــي التشــريعات الجزائيــة التــي ذهــب بعضهــا إلــى اعتبــار تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه
الحالــة وجوبيـا ً ودون اشــتراط عمــر زمنــي للجنيــن كالتشــريع اللبنانــي الــذي يقــرر وجــوب تأجيــل التنفيــذ بحــق الحامــل إلــى
مــا بعــد ســتة أســابيع مــن وضــع حملهــا وذلــك وفــق المــادة ( )55/1مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي.

المطلب الثاني
تأجيل التنفيذ بحق المحكوم عليهم المرضى
العتبــارات تتعلــق بضــرورة المحافظــة علــى الحالــة الصحيــة للمحكــوم عليهــم المرضــى وحتــى ال يكــون فــي التنفيــذ عليهــم
(((4
مــا يعــرض حياتهــم للخطــر  ،فقــد حرصــت بعــض التشــريعات الجزائيــة كالتشــريعين اإلماراتــي والمصــري علــى النــص
بجــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بحــق المحكــوم عليــه المريــض حتــى يســترد عافيتــه بشــكل مناســب ،حيــث
تنــص المــادة ( )296مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي بأنــه "إذا كان المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة مصابـا ً
بمــرض يهــدد بذاتــه أو بســبب التنفيــذ حياتــه للخطــر جــاز تأجيــل تنفيــذ العقوبــة عليــه" ،وفــي نفــس المعنــى المــادة ()486
(((5
(((5
مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري  ،وتقابلهــا بذلــك المــادة ( )296مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة الكويتــي .
وبالمقابــل نجــد أن المشــرع األردنــي لــم يجعــل مــن مــرض المحكــوم عليــه ســببا ً لتأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة ال
 -49حول الموازنة بين العقاب والرحمة للمحكوم عليهم المصابين بأمراض خطيرة انظر:
Williams, B. A., Sudore, R. L., Greifinger, R., & Morrison, R. S. (2011). Balancing punishment and
Berry, W. W. (2009).compassion for seriously ill prisoners. Annals of internal medicine, 155(2), pp. 122-126.
Extraordinary and compelling: A re-examination of the justifications for compassionate release, Maryland
Law Review, Vol. 68, No. 4, pp. 850-888.
 - -50نظمــت المــادة ( )663مــن التعليمــات اإلداريــة والماليــة والكتابيــة لنيابــات مصــر هــذه الحالــة فــإذا كان المحكــوم عليــه مريضــا قبــل إيداعــه
الســجن فإنــه يتعيــن علــى النيابــة العامــة فــي هــذه الحالــة أن تنــدب الطبيــب الشــرعي لفحــص حالتــه فــإذا ثبــت إصابتــه بهــذا المــرض جــاز
لهــا تأجيــل تنفيــذ العقوبــة ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه وإذا أمــرت النيابــة العامــة بإرجــاء التنفيــذ فلهــا أن تتابــع
حالــة المحكــوم عليــه المرضيــة وتطلــب تقريــرا دوريــا كل ســتة أشــهر مــن طبيــب الصحــة الــذي يقيــم فــي دائرتــه ،فــإذا شــفي المحكــوم عليــه
مــن مرضــه وأصبــح قــادرا علــى التنفيــذ أرســل الــى الســجن لتنفيــذ العقوبــة بحقــه بعــد اســتطالع رأي النائــب العــام ،أمــا اذا طــرأ المــرض
الموصــوف فــي المــادة ( )486مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة علــى المحكــوم عليــه أثنــاء التنفيــذ فيجــب فــي هــذه الحالــة عــرض أمــره علــى
مديــر القســم الطبــي بمصلحــة الســجون باالشــتراك مــع الطبيــب الشــرعي للنظــر فــي أمــر اإلفــراج عنــه وينفــذ قــرار اإلفــراج بعــد اعتمــاده مــن
مديــر الســجن وموافقــة النائــب العــام ويتعيــن علــى مصلحــة الســجون متابعــة الحالــة المرضيــة للمحكــوم عليــه ،ويجــوز لمديــر عــام الســجون
نــدب مديــر القســم الطبــي بمصلحــة الســجون والطبيــب الشــرعي لمتابعــة حالــة المحكــوم عليــه الصحيــة ،وإذا ثبــت أن األســباب الصحيــة التــي
دعــت الــى اإلفــراج عنــه قــد زالــت وأصبــح قــادرا علــى اســتكمال التنفيــذ تعيــن إعــادة المحكــوم عليــه إلــى الســجن بأمــر مــن النائــب العــام،
كمــا يجــوز إعادتــه إلــى الســجن إذا غيــر المحكــوم عليــه المفــرج عنــه محــل إقامتــه دون أن يخطــر الجهــة اإلداريــة التــي يقيــم فــي دائرتهــا
بذلــك .للمزيــد حــول هــذا الموضــوع انظــر :د.عبــد الحكــم فــوده ،إشــكاالت التنفيــذ فــي المــواد الجنائيــة ،مرجــع ســابق ،ص  .294د .ابراهيــم
الســحماوي ،تنفيــذ االحــكام الجنائيــة وإشــكاالته ،مرجــع ســابق ،ص .195
 -51في نفس المعنى المادة  16من القانون رقم ( )5275الخاص بتنفيذ العقوبات والتدابير األمنية التركي.
Unal, V., Unal, E. O., Com, U., Ozer, Y., Albujja, M., & Cagdir, S. (2015). Stay in the Execution of Penal
Sentences due to Illness: Selected Case Reports and a Review of the Legal Framework in Turkey, Vol. 1 No.
2, pp. 217-223.

اإلصدار األول ،السنة األوىل2017 ،

31

تأجيل تنفيذ العقوبة يف التشريع اإلماراتي
وجوبيــا وال جوازيــا ،إال أنــه بنفــس الوقــت أفــرد معاملــة خاصــة للمحكــوم عليــه المريــض حيــث تنــص المــادة ( )25مــن
قانــون مراكــز االصــاح والتأهيــل علــى أنــه "إذا اســتدعت حالــة النزيــل عالج ـا ً فــي مستشــفى تتولــى إدارة المركــز نقــل
المريــض إلــى المستشــفى وتتــم إعادتــه إلــى المركــز بعــد االنتهــاء مــن عالجــه" ممــا يعنــي أن المشــرع األردنــي لــم يمنــح
النيابــة العامــة ســلطة لإلفــراج عــن المحكــوم عليــه المريــض وإخضاعــه للمتابعــة بعــد ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن هــذه الرعايــة
ـص صراحــة علــى
التــي منحهــا المشــرع األردنــي للمحكــوم عليــه المريــض إال أننــا نعتقــد عــدم كفايــة ذلــك وضــرورة َ النـ ّ
جــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــات المحكــوم بهــا متــى كان مــرض المحكــوم عليــه يهــدد بذاتــه أو ســبب التنفيــذ عليــه حياتــه للخطــر
وأنــه يشــترط بعــد ذلــك تقديــم الضمانــات التــي تكفــل عودتــه إلــى التنفيــذ.

المطلب الثالث
تأجيل التنفيذ بحق أحد الزوجين
ألســباب تتعلــق بحمايــة الحيــاة األســرية وعــدم إلحــاق الضــرر بأفــراد األســرة  ،نــص المشــرع اإلماراتــي علــى هــذه
الحالــة بموجــب المــادة ( )298مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة بقولــه :إذا كان محكومـا ً علــى الرجــل وزوجتــه بعقوبــة مقيــدة
للحريــة جــاز تأجيــل تنفيــذ العقوبــة علــى أحدهمــا حتــى يفــرج عــن اآلخــر وذلــك إذا كانــا يكفــان صغيــرا ً لــم يتــم خمــس
عشــرة ســنة وكان لهمــا محــل إقامــة معــروف فــي الدولــة.
(((5

كمــا نصــت المــادة ( )488مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه "إذا كان محكومـا ً علــى الرجــل وزوجتــه مــدة
ال تزيــد علــى ســنة ولــو عــن جرائــم مختلفــة ولــم يكونــا مســجونين مــن قبــل جــاز تأجيــل تنفيــذ العقوبــة علــى أحدهمــا حتــى
يفــرج عــن اآلخــر وذلــك إذا كانــا يكفــان صغيــرا ً لــم يتجــاوز خمســة عشــر ســنة كاملــة وكان لهمــا محــل إقامــة معــروف فــي
مصــر" .وبالمقابــل فقــد ذهبــت بعــض التشــريعات الجزائيــة إلــى وجــوب تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة فــي هــذه
(((5
الحالــة كالتشــريع اللبنانــي  ،وتتمثــل علــة تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة فــي ضــرورة رعايــة مصلحــة الصغيــر وضمــان
(((5
عــدم اإلضــرار بــه كمــا أن العدالــة تقتضــي أن ال يمتــد إليــه تأثيــر عقوبــة حكــم بهــا علــى مــن يرعيانــه .
وقــد أخــذ المشــرع األردنــي بهــذه الحالــة مــن حــاالت التأجيــل الجــوازي لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة حيــث تنــص
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ( )27مــن قانــون العقوبــات األردنــي علــى أنــه "إذا كان المحكــوم عليهمــا بعقوبــة الحبــس مــدة ال
تزيــد علــى ســنتين زوجيــن قبــل وقــوع الجــرم فيجــوز للمحكمــة بنــا ًء علــى طلبهمــا ولســبب مبــرر أن تقضــي بتنفيــذ العقوبــة
بحقهمــا علــى التوالــي علــى أن يكــون لهمــا محــل إقامــة ثابــت ومعــروف فــي المملكــة ".
وإذا كان المشــرعين اإلماراتــي والمصــري قــد أعطيــا ســلطة تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة فــي هــذه الحالــة
للنيابــة العامــة بوصفهــا الســلطة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة ،فــإن المشــرع األردنــي أعطــى هــذه الســلطة للمحكمــة
وبنــا ًء علــى طلــب الزوجيــن ولســبب مبــرر ،كمــا يالحــظ أيضــا أن المشــرع األردنــي لــم يتطلــب وجــود صغيــر فــي رعايــة
الزوجيــن فــي حيــن يشــترط وجــود هــذا الصغيــر لجــواز التأجيــل فــي التشــريعين اإلماراتــي والمصــري ،كمــا يالحــظ أيضـا ً
أن المشــرع األردنــي قــد تطلــب لجــواز تأجيــل التنفيــذ أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا علــى الزوجيــن هــي الحبــس مــدة ال
تزيــد علــى ســنتين ،فــي حيــن جعــل المشــرع المصــري هــذه المــدة ســنة واحــدة ،وحســنا ً فعــل المشــرع اإلماراتــي بجــواز
التأجيــل دون تحديــد مــدة للعقوبــة.
وباســتعراض جميــع حــاالت تأجيــل تنفيــذ الجــزاء الجنائــي ســواء الوجوبيــة منهــا أو الجوازيــة نجــد أن التأجيــل يكــون
لفتــرة مؤقتــة ثــم مــا يلبــث أن نعــود إلــى التنفيــذ ،حيــث إن التأجيــل يكــون لســبب أو عــارض معيــن وأن زوال هــذا الســبب
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اخلرشة ،الدراوشة
أو العــارض هــو أمــر مؤكــد ،فــإن العــودة للتنفيــذ هــي أمــر وجوبــي أيض ـاً ،فجميــع حــاالت التأجيــل تفتــرض تأجيــل تنفيــذ
العقوبــة المحكــوم بهــا مــدة معينــة يحددهــا القانــون أو يتوقــف تحديدهــا علــى زوال الســبب أو العــارض المحــدد قانونــا
للتأجيــل ،وبعــد انقضــاء هــذه المــدة أو زوال الســبب أو المانــع يوجــب المشــرع علــى النيابــة العامــة العــودة للمثابــرة علــى
تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا أو مــا تبقــى منهــا بعــد حســاب واســتنزال المــدة الســابقة علــى قيــام ســبب التأجيــل.

الخاتمة

اســتعرضنا مــن خــال هــذا البحــث موضــوع تأجيــل تنفيــذ العقوبــة فــي التشــريع اإلماراتــي ،فبينّــا ماهيــة تأجيــل تنفيــذ العقوبــة
مــن خــال بيــان تعريفــه وتمييــزه عــن غيــره مــن األنظمــة المشــابهة ،ثــم بحثنــا حــاالت التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ العقوبــة،
وحــاالت التأجيــل الجــوازي لتنفيــذ العقوبــة ،وقــد توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات ومــن أبــرز مــا ورد فــي
هاتيــن المجموعتيــن نذكــر اآلتــي:
أوالً :النتائج
 .1يتضــح أن عــوارض التنفيــذ المتعلقــة بشــخص المحكــوم عليــه ،والتــي تحــول دون التنفيــذ هــي حــاالت وجوبيــة متــى
تحققــت تلتــزم الجهــة المختصــة بعــدم التنفيــذ دون أن يكــون لهــا أي ســلطة تقديريــة .أمــا الحــاالت الجوازيــة فهــي تلــك
الحــاالت التــي ال تــؤدي إلــى انتفــاء صالحيــة المحكــوم عليــه للتنفيــذ ،حيــث يبقــى أمــر التنفيــذ أو تأجيلــه مرهونـا ً بمــا
تملكــه الجهــة القائمــة علــى التنفيــذ مــن ســلطة.
 .2العلــة مــن تقريــر حــاالت تأجيــل التنفيــذ ،أوالً تتمثــل فــي مبــدأ شــخصية العقوبــة أي أن العقوبــة ال توقــع إال علــى مــن
تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة أو مــن تثبــت مســاهمته فيهــا وال تنــال أحــدا ً غيــر هــؤالء أي ـا ً كانــت صلتــه بالجانــي،
ثانيـا ً عــدم توافــر أهليــة التنفيــذ لــدى المحكــوم عليــه الــذي يثبــت إصابتــه بالجنــون ،حيــث يتطلــب التنفيــذ الجزائــي توافــر
حالــة صحيــة جســمانية وعقليــة للمحكــوم عليــه ،وذلــك بهــدف ضمــان تحقيــق العقوبــات الســالبة للحريــة ألهدافهــا فــي
ردع المحكــوم عليــه وإصالحــه وتأهيلــه وهــي غايــات ال يمكــن تحقيقهــا إذا نفــذت بحــق المحكــوم عليــه المجنــون الــذي
ال يــدرك إيــام العقوبــة وال يســتطيع اســتيعاب مــا تنطــوي عليــه مــن نظــم تهذيــب وتأهيــل ،ثالث ـا ً العتبــارات تتعلــق
بضــرورة المحافظــة علــى الحالــة الصحيــة للمحكــوم عليهــم المرضــى وحتــى ال يكــون فــي التنفيــذ عليهــم مــا يعــرض
حياتهــم للخطــر.
 .3إن تأجيــل تنفيــذ العقوبــة يتفــق مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة واإلفــراج الشــرطي فــي أن كالً منهمــا يعكســان الجوانــب
اإلنســانية فــي القانــون الجنائــي ،ويهــدف إلــى تأهيــل وإصــاح المحكــوم عليــه وعــدم تعرضــه لآلثــار الســلبية التــي قــد
تتســبب بهــا العقوبــة الســالبة للحريــة.
 .4ســلك المشــرع اإلماراتــي مســلك التشــريعات ،وأورد حــاالت تســتدعي التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام،
وحــاالت التأجيــل الوجوبــي المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة ،كمــا حــدد حــاالت التأجيــل الجــوازي للتنفيــذ
بموجــب نصــوص المــواد ( )298 ،296 ،295مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.
 .5حــرص المشــرع اإلماراتــي علــى التأكيــد علــى عــدم جــواز البــدء بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام قبــل اســتكمال كافة اإلجــراءات
المقــررة قانونـا ً لذلــك ،كمــا أكــد علــى عــدم جــواز التنفيــذ فــي أيــام محــددة ،وعلــى ضــرورة تأجيــل تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام
أو عــدم جــواز التنفيــذ بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل.
 .6إن المشــرعين اإلماراتــي واألردنــي ،وعلــى خــاف مــا ســار عليــه المشــرع المصــري لــم يحــدد كل منهــم مــدة معينــة
الســتكمال اســتيفاء الشــروط الشــكلية الالزمــة للبــدء فــي تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام.
 .7إن التشــريعات الجزائيــة المقارنــة لــم تتخــذ موقفـا ً موحــدا ً بشــأن تحديــد الفتــرة التــي يتوجــب إيقــاف تنفيــذ عقوبــة اإلعدام
علــى المــرأة الحامــل خاللهــا ،فالمشــرع اإلماراتــي ال يجيــز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام علــى المــرأة الحامــل إال بعــد أن
تضــع حملهــا وتتــم إرضاعــه فــي عاميــن هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ ،أمــا المشــرع المصــري ال يســمح
بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق الحبلــى إال بعــد مــرور شــهرين مــن وضعهــا ،والمشــرع األردنــي ال يجيــز التنفيــذ إال بعــد
وضعهــا بثالثــة أشــهر.
 .8إن المشــرعين اإلماراتــي والمصــري يفرقــان فــي حالــة تأجيــل تنفيــذ العقوبــات بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل بيــن
حالتيــن :تتمثــل الحالــة األولــى إذا كانــت المحكــوم عليهــا حبلــى عنــد البــدء بالتنفيــذ أو قبلــه فــإن للنيابــة العامــة الخيــار
بيــن تأجيــل التنفيــذ واإلفــراج عــن المحكــوم عليهــا أو األمــر بالتنفيــذ رغــم ذلــك فاألمــر متــروك للنيابــة العامــة ،أمــا
الحالــة الثانيــة فتكــون إذا ظهــر أثنــاء التنفيــذ أن المحكــوم عليهــا حبلــى فإنــه ال يجــوز اإلفــراج عنهــا فــي هــذه الحالــة
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وإنمــا يكــون لهــا أن تتمتــع ببعــض المزايــا المقــررة ،أمــا المشــرع األردنــي فإنــه لــم يشــر إلــى إمكانيــة تأجيــل التنفيــذ
بحــق المحكــوم عليهــا الحامــل إال فــي حالــة واحــدة هــي الحالــة التــي يكــون محكوم ـا ً عليهــا باإلعــدام فقــط.
 .9حــرص المشــرعين اإلماراتــي والمصــري علــى جــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بحــق المرضــى المحكوم
عليهــم ،وبالمقابــل نجــد أن المشــرع األردنــي لــم يجعــل مــن مــرض المحكــوم عليــه ســببا ً لتأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة
للحريــة ال وجوبيـا ً وال جوازيـاً ،إال أنــه بنفــس الوقــت أفــرد معاملــة خاصــة للمريــض لمحكــوم عليــه.
 .10فــي حالــة تأجيــل التنفيــذ بحــق أحــد الزوجيــن ،أعطــى المشــرعين اإلماراتــي والمصــري ســلطة تأجيــل تنفيــذ العقوبــات
الســالبة للحريــة للنيابــة العامــة بوصفهــا الســلطة المنــوط بهــا تنفيــذ األحــكام الجزائيــة ،أمــا المشــرع األردنــي أعطــى
هــذه الســلطة للمحكمــة وبنــا ًء علــى طلــب الزوجيــن ولســبب مبــرر ،كمــا يالحــظ أيضـا ً أن المشــرع األردنــي لــم يتطلــب
وجــود صغيــر فــي رعايــة الزوجيــن فــي حيــن يشــترط وجــود هــذا الصغيــر لجــواز التأجيــل فــي التشــريعين اإلماراتــي
والمصــري ،كمــا يالحــظ أيضـا ً أن المشــرع األردنــي قــد تطلــب لجــواز تأجيــل التنفيــذ أن تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا
علــى الزوجيــن هــي الحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين فــي حيــن جعــل المشــرع المصــري هــذه المــدة ســنة واحــدة،
وحســنا ً فعــل المشــرع اإلماراتــي بجــواز التأجيــل دون تحديــد مــدة للعقوبــة.
ثانياً :التوصيات
 .1المشــرع اإلماراتــي ال يجيــز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام علــى المــرأة الحامــل إال بعــد أن تضــع حملهــا وتتــم إرضاعــه
فــي عاميــن هجرييــن وتحبــس حتــى يحيــن وقــت التنفيــذ .هنــا نأمــل مــن المشــرع إذا ثبــت أن المــرأة المحكــوم عليهــا
باإلعــدام حامــل ووضعــت جنينهــا حيــا ً أن يجعــل الســجن المؤبــد بــدالً مــن عقوبــة اإلعــدام.
 .2تنــص المــادة ( )295مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي علــى أنــه "إذا كانــت المحكــوم عليهــا بعقوبــة مقيــدة
للحريــة حام ـاً جــاز تأجيــل التنفيــذ عليهــا حتــى تضــع حملهــا وتمضــي مــدة ثالثــة أشــهر علــى الوضــع" .نــرى مــن
األوفــق أن يكــون تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة وجوبيـا ً وبصــرف النظــر عــن مــدة الحمــل؛ ألن الحامــل بصفــة عامــة
تحتــاج إلــى الرعايــة الصحيــة والمراقبــة المســتمرة لوضــع الجنيــن.
 .3أخــذت التشــريعات الجزائيــة محــل الدراســة بوجــوب تأجيــل تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بحــق المحكــوم عليــه الــذي
يثبــت إصابتــه بالجنــون ،وعلــة تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه الحالــة تتمثــل فــي عــدم توافــر أهليــة التنفيــذ لــدى المحكــوم عليــه
الــذي يثبــت إصابتــه بالجنــون ،فــي مقابــل ذلــك نجدهــا لــم تنــص علــى تأجيــل عقوبــة اإلعــدام إذا أصيــب المحكــوم عليــه
بالجنــون .لذلــك نأمــل أن يتدخــل المشــرع بالنــص علــى التأجيــل الوجوبــي لعقوبــة اإلعــدام فــي حالــة الجنــون.
 .4يالحــظ علــى موقــف المشــرع األردنــي مــن حــاالت التأجيــل الوجوبــي لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام ،أنــه ينــص فــي المــادة
( )358مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق المــرأة الحامــل إال بعــد
وضعهــا بثالثــة أشــهر ،فــي حيــن أنــه ينــص فــي المــادة ( )17مــن قانــون العقوبــات علــى وجــوب إبــدال عقوبــة اإلعــدام
بعقوبــة األشــغال الشــاقة المؤبــدة ،حيــث جــاء فيهــا أنــه "فــي حالــة كــون المــرأة المحكــوم عليهــا بهــذه العقوبــة حامـاً
يبــدل حكــم اإلعــدام باألشــغال الشــاقة المؤبــدة" .ولذلــك نأمــل مــن المشــرع التدخــل لوضــع حكــم موحــد لكلتــا الحالتيــن
علــى النحــو اآلتــي "إذا ثبــت أن المــرأة المحكــوم عليهــا باإلعــدام حامــل ووضعــت جنينهــا حي ـا ً أبــدل الســجن المؤبــد
بعقوبــة اإلعــدام".
 .5علــى الرغــم مــن الرعايــة التــي منحهــا المشــرع األردنــي للمحكــوم عليــه المريــض ،إال أننــا نعتقــد عــدم كفايــة ذلــك
وضــرورة النــص صراحــة علــى جــواز تأجيــل تنفيــذ العقوبــات المحكــوم بهــا متــى كان مــرض المحكــوم عليــه يهــدد
بذاتــه أو بســبب التنفيــذ عليــه حياتــه.
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